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السعودية

مستخلص:
ــاليبه.  ــه وأس ــط الإداري وأنواع ــوم الضب ــة مفه ــة إلى معرف ــت الدراس هدف

وأهدافــه المتمثلــة في )الأمــن العــام، الســكينة العامــة، الصحــة العامــة، والآداب العــام( 

وحــدود ســلطات الضبــط الإداري التــي تصــب في المصلحــة العامــة وحمايــة الأفــراد 

مــن تعســف الإدارة وتمثلــت أهميــة الدراســة في أن وظيفــة الضبــط الإداري تهــدف إلى 

حمايــة النظــام العــام، فتتــولي بذلــك حمايــة المجتمــع ووقايتــه مــن جميــع الأخطــار 

التــي تهُــددُّ أمنــه وصحتــه وســكينته لذلــك كان لابـُـدَّ مــن التعــرف عــى هــذه الوظيفة 

وحدودهــا لمساســها بالحقــوق والحريــات الفرديــة. ولقــد اســتخدمت الدراســة المنهــج 

الوصفــي التحليــي والــذي يتنــاول كافــة المعلومــات المتصلــة بموضــوع الدراســة مــن 

خــلال اســتخلاص الأفــكار النظريــة مــن المراجــع القانونيــة المختلفــة ومــن الأبحــاث 

ــدة،  ــج ع ــة إلى نتائ ــت الدراس ــوع. توصل ــة بالموض ــابقة ذات الصل ــائل الس والرس

ــى  ــة ع ــا: المحافظ ــة، الهــدف منه ــدده بغاي ــط الإداري مح ــا: أن أهــداف الضب أبرزه

النظــام العــام، إذ لا يجــوز لــإدارة أن تخــرج عنهــا أو تتخــذ منهــا وســيلة للوصول إلى 

غايــات أخــرى مشروعــة أو غــر مشروعــة، وإلا كان تصرفهــا مشــوباً بعيــب الانحراف، 

عمــلاً بقاعــدة تخصيــص الأهــداف؛ حتــى تكــون هنالــك مواءمة وتــوازن بــن مصالح 

الجماعــة مــن ناحيــة والاحــرام الواجــب نحــو نشــاط الفــرد مــن ناحيــة ثانيــة. ومما 

توصلــت إليــه الدراســة كذلــك أن ضوابــط وقيــود الإجــراء الضبطــي تتمثــل في تحــري 

الغايــة مــن إجــراءات الضبــط وتناســب الإجــراء وخضــوع إجــراءات الضبــط الإداري 

للرقابــة القضائيــة.

كلمــات مفتاحيــة: الضبــط الإداري ، الرقابــة القضائيــة ، الظــرف الاســتثنائي، 

الحريــات العــام  ،النظــام العــام.
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Abstract:
The study aimed to know the concept of administrative control, 

its types and methods.  And its objectives represented in (public 
security, public tranquility, public health, and public morals) and 
the limits of the administrative control authorities that serve the 
public interest and protect individuals from the arbitrariness of the 
administration.  All dangers that threaten his security, health and 
tranquility, so it was necessary to identify this job and its limits, 
as it affects individual rights and freedoms.  The study used the 
descriptive analytical approach, which deals with all information 
related to the subject of the study by extracting theoretical ideas 
from various legal references and from previous research and 
letters related to the subject.  The study reached several results, the 
most important of which are: that the objectives of administrative 
control are specific to a purpose, the aim of which is: to maintain 
public order, as the administration is not allowed to deviate from 
it or take from it a means to reach other legitimate or illegitimate 
goals, otherwise its behavior would be tainted by the defect of 
deviation,  Pursuant to the rule of assignment of objectives;  So 
that there is harmonization and balance between the interests of the 
group on the one hand and the due respect towards the activity of the 
individual on the other hand.  The study also found that the controls 
and restrictions of the seizure procedure consist in investigating 
the purpose of the seizure procedures, the proportionality of the 
procedure, and the subordination of the administrative control 
procedures to judicial oversight.                                                        

Keywords:Administrative control-Judicial oversight -Exceptional 
circumstance -Public freedoms -General order
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المقدمة: 
لاشــك أن فكــرة الضبــط الإداري مــن الموضوعــات التــي تثــر في دراســتها أهمية 

خاصــة لاتســاع نشــاط الضبــط الإداري تبعــاً لســطات الدولــة و تشــبع وظائفهــا و 

أصبــح يمثــل أهميــة كــرى و ضرورة اجتماعيــة في كل المجتمعــات باعتبــاره وســيلة 

لمنــع الأضرار قبــل وقوعهــا. وبمــا أن الضبــط الإداري يعُــدُّ مــن أهــم وأخطــر وظائــف 

الدولــة وأكثرهــا أهميــة عــى الاطــلاق، فــأن وظيفــة الضبــط الإداري تعُــدُّ مــن أقــدم 

وظائفهــا لأنهــا تشــكل ضرورة اجتماعيــة كمــا أســلفنا، لا يتصــور وجــود أي مجتمــع 

دون قانــون يضبــط ســلوكه. حيــث يمثــل الضبــط الإداري المظهــر الســلبي في نشــاط 

الإدارة. يعُــدُّ الضبــط الإداري أســاس القانــون الإداري في العــصر الحديــث فهــو يمثــل 

ــة حقــوق الأفــراد وحرياتهــم مــن جهــة أخــرى  الســلطة العامــة مــن جهــة وحماي

ــى  ــس ع ــة انعك ــة الحديث ــع للدول ــور السري ــي. و التط ــج الوقائ ــى المنه ــاداً ع اعتم

ــى  ــور ع ــذا التط ــب ه ــا، فرت ــاق عمله ــاع نط ــك إلى اتس ــاطاتها و أدى ذل ــة نش كاف

ــاط الإدارة  ــا أن نش ــاطها الإداري . وبم ــتها نش ــدى ممارس ــدة ل ــات جدي الإدارة تحدي

ــة و  ــق السياســات والخطــط  و الرامــج و الأهــداف المرســومة الحالي يهــدف إلى تحقي

المســتقيلة لغايــات ضمــان احــرام القانــون و حمايــة المصلحــة العامــة والنظــام العــام 

و إشــباع الحاجــات العامــة للأفــراد. كان لابــد لهــا مــن إتبــاع أســلوب الضبــط الإداري 

المتمثــل في إفســاح المجــال للنشــاط الفــردي أو الخــاص للقيــام بجانبــن مــن مهمــة 

إشــباع الحاجــات الأساســية والعامــة للأفــراد وفقــاً لضوابــط معينــة. حتــى لا تــرك 

الإدارة في هــذا الجانــب للأفــراد ممارســة هــذا النشــاط الفــردي دون قيــود بــل تفــرض 

رقابتهــا عليــه بهــدف حمايــة النظــام العــام ويمثــل الضبــط أحــد مظاهــر النشــاط 

الإداري. وهــذا مــا ســنوضحه مــن خــلال هــذه الدراســة:
مشكلة الدراسة:

ــرق  ــط الإداري والف ــود بالضب ــد المقص ــول تحدي ــة ح ــكلة الدراس ــت مش تمثل

بينــه وبــن غــره مــن أنــواع الضبــط فضــلاً عــن تحديــد أهدافــه وأســاليب ممارســته 

ــن  ــة ع ــم الإجاب ــوف تت ــة س ــذه الدراس ــلال ه ــن خ ــا. وم ــرد عليه ــي ت ــود الت والقي

الأســئلة الآتيــة: 

ما مفهوم الضبط الإداري ووسائله؟. 1

ما عناصر الضبط الإداري التي تحقق أهدافه؟. 2

ما هي حدود سلطات الضبط الإداري؟. 3



 |  198  | مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثامن رجب 1443هـ- مارس 2022م 

النظام القانوني للضبط الإداري

هدف الدراسة:
ــا  ــي كفله ــة الت ــات العام ــون بالحري ــراد يتمتع ــة أن الأف ــدة العام ــنُّ القاع تبُ

لهــم الدســتور. ولمــا كان الضبــط الإداري يهــدف إلى إصــدار قــرارات تحمــي المصلحــة 

ــد  ــؤدي إلى تقيي ــرارات ت ــذه الق ــع وه ــل المجتم ــام داخ ــام الع ــق النظ ــة وتحق العام

الحريــات لذلــك وجــب تحديــد هــذه القيــود وحدودهــا كــي تكــون في حــدود المصلحــة 

ــط  ــة الأفــراد مــن تعســف الإدارة. مــن خــلال معرفــة مفهــوم الضب العامــة. وحماي

ــاليبه. ــه وأس الإداري وأنواع
أهمية الدراسة:

تتمثــل أهميــة الدراســة في أن وظيفــة الضبــط الإداري مــن أولى واجبــات الدولــة 

ــن  ــه م ــع ووقايت ــة المجتم ــولي حماي ــام، فتت ــام الع ــة النظ ــدف إلى حماي ــا   ته لأنه

جميــع الأخطــار التــي تهُــددُّ أمنــه وصحتــه وســكينته لذلــك كان لابُــدَّ مــن التعــرف 

عــى هــذه الوظيفــة وحدودهــا لمساســها بالحقــوق والحريــات الفرديــة. 
منهج الدراسة:

المنهــج المتبــع في هــذه الدراســة هــو المنهــج الوصفــي التحليــي والــذي يتنــاول 

كافــة المعلومــات المتصلــة بموضــوع الدراســة مــن خــلال اســتخلاص الأفــكار النظريــة 

مــن المراجــع القانونيــة المختلفــة ومن الأبحــاث والرســائل الســابقة ذات الصلــة بالموضوع 

مــع الإشــارة إلى بعــض مــا ورد في تطبيقــات الــدول في مجــال الضبــط الإداري.
الدراسات السابقة :

تــم الاطــلاع عــى العديــد مــن الدراســات التــي تحدثــت عــن الضبــط الإداري 

ــى  ــا ع ــار بعضه ــع اختص ــام م ــكل ع ــداف بش ــات والاه ــوم والآلي ــث المفه ــن حي م

قوانــن معينــة إلا أن الباحثــة لــم تتطلــع عــى دراســة بهــذا العنــوان موضــوع البحث 

والــذي ســوف يخصــص )للنظــام القانونــي للضبــط الإداري( بشــكل عــام حيــث إنّ 

ــق  ــا يتعل ــا فيم ــن كله ــم تك ــدول إن ل ــب ال ــابه في أغل ــة تتش ــة العام ــر القانوني الأط

بالضبــط الإداري لذلــك لــم تحــصر الدراســة في قانــون معــن. 
ماهية الضبط الإداري، أنواعه وخصائصه:

 تعريف الضبط الإداري : 
اولًا : التعريف  اللغوي للضبط الإداري :

الضبط لغة:

ــة)1(  ــا وضباط ــه ضبط ــه وضبط ــط علي ــه، ضب ــيء وحبس ــزوم ال ــي “ل  تعن

ــزوم الــيء لزومــاً  ــا ل ــي منه ــم ومعان ــط في اللغــة عــى عــدة مفاهي ــق الضب .ويطل
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ــن  ــة أو اللغت ــت في اللغــة العربي ــط الإداري ســواء أكان ــم الضب شــديداً تعــددت مفاهي

ــى  ــوي ع ــة تحت ــس اللغ ــد أن قوامي ــة نج ــة العربي ــي اللغ ــة، فف ــية والانكليزي الفرنس

معانــي مختلفــة لمصطلــح الضبــط، منهــا الحفــظ، فضبــط الــيء أي حفظــه بالحــزم 

حفظــاً بليغــاً، ورجــل ضابــط أي حــازم أو شــديد )2 ( . وفي المجــاز هــو ضابــط للأمــور، 

ــه ولا  ــط قراءت ــه. ولا يضب ــوض إلي ــا ف ــوم بم ــه أي لا يق ــط عمل ــخص لا يضب والش

يحســنها )3 ( . ومنهــا ضبطــه ضبطــا ضباطــة حقــه بالحــزم ، و رجــل جمــل ضابــط 

قــوي شــديد ، أضبــط يعمــل بيديــه جميعــاً و هــي ضبــاء ، و تضبطــه أخــذ عــى حبس 

و قهــر )4(. ويقــال أيضــاً الضبــط لــزوم الــيء وحبســه لايفارقــه في كل شيء )5( .
الإداري لغةً :

هــي في الأصــل منســوبة مــن الإدارة وهــي مصــدر رباعــي )أدار( يديــر إدارة   -
ــد وردت  ــه .وق ــن أن يرك ــب م ــر أي طل ــن الأم ــيء أي أداره ع ــول ال ــال أدار ح ،يق

ــونَ  ــالى(  إِلَّ أنَ تكَُ ــه تع ــتقاقية ،في قول ــردة اش ــم مف ــران الكري ــة الإدارة في الق كلم

ــا(  )6(.  تِجَــارَةً حَاضِــرَةً تدُِيرُونهََ
ثانياً: تعريف الضبط الإداري في الفقه الإسلامي:

عــرف الفقهــاء المســلمون الضبــط الإداري بمعنــى الحســبة عنــد الــكلام عــن 
ــم  ــابهة للتنظي ــبة صورة مش ــار الحس ــن اعتب ــك يمك ــى ذل ــلامية وع ــات الإس الولاي
الضبطــي الحديــث حيــث إنهّنــاك جامــع بينهمــا وهــو أن وظيفتهــم وظيفــة وقائيــة 

في عــدم الإخــلال بالنظــام العــام.

فيعــرف المــاوردي وأبــو يعلـــى بأنــه الأمــر بالمعــروف إذا ظهــر تـــركه والنهي 

عــن المنكـــر إذا ظهر فعلــه .)7( 
ثالثاً: تعريف الضبط الإداري في القانون:

ــم  ــه تنظي ــد ب ــام ويقص ــا ع ــان أحدهم ــه معني ــط الإداري ل ــح الضب مصطل

الدولــة بوســائل وقائيــة تكفــل ســلامة المجتمــع وأمنــه وينــدرج تحــت هــذا المعنــى 

ــم  ــو التنظي ــة .أو ه ــة في الدول ــق العام ــع المراف ــر جمي ــان س ــم وضم ــع تنظي الواس

ــع )8( . ــة و المجتم ــلامة الدول ــن و س ــى أم ــة ع ــدف المحافظ به

ــام  ــول الع ــن المدل ــق م ــدد أضي ــر مح ــولاً آخ ــط الإداري مدل ــا أنّ للضب كم

ــة وهــذا يكــون مــن  فالمقصــود مــن الضبــط الإداري صيانــة النظــام العــام في الدول

ــط. ــاص الإدارة فق اختص

كمــا يعــرف ) بأنــه مجمــوع القيــود والضوابــط التــي تفرضهــا هيئــات الضبط 
الإداري عــى حريــات ونشــاط الأفــراد بهــدف حماية النظــام. ) 9(
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رابعاً: التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي :
يهــدف  الضبــط بأنواعــه إلى  المحافظــة عــى النظــام العــام داخــل الدولــة، مــع 

اختــلاف الأســلوب والوســائل، فهمــا يختلفــان مــن عــدة وجــوه  )10 ( :

فالهــدف مــن الضبــط الإداري وقائــي بينمــا الهــدف مــن الضبــط القضائــي 

قمعــي وعلاجــي وردعــي

مــن حيــث الســلطة التــي تمــارس الضبــط فــالأول تقــوم بــه الإدارة والثانــي   -
تقــوم بــه الســلطة القضائيــة. 

ــي  ــط الإداري ه ــتعمل في الضب ــي تس ــاليب الت ــائل والأس ــث الوس ــن حي م  -
أوســع وأكثــر تنوعــاً مــن المســتعملة في الضبــط القضائــي ويكــون لــإدارة الســلطة 

التقديريــة في اختيــار الطريقــة المناســبة التــي تحقــق الغــرض المنشــود بينمــا وســائل 

ــا. ــاء في مراقبته ــدد القض ــورة ويتش ــي محص ــط القضائ الضب

مــن حيــث الوظيفــة فالضبــط الإداري وظيفتــه مراقبــة نشــاط الإدارة وتوجيه   -
ســره بطريقــة تكفــل صيانــة النظــام العــام بينمــا وظيفــة الضبــط القضائــي هــي 

العمــل عــى إصــلاح الفــرد والاقتصــاص للمجتمــع بعــد وقــوع الجريمــة.
أنواع الضبط الإداري وخصائصه:

أنواع الضبط الإداري:
يطلــق مصطلــح الضبــط الإداري ويقصــد بــه معنيــان الضبــط الإداري العــام 

والضبــط الخــاص.

ــراءات   ــر والإج ــرارات والتداب ــوع الق ــو مجم ــام: ه ــط الإداري الع أولاً : الضب

ــع المجــالات وأوجــه النشــاط الفــردي للمحافظــة  المتخــذة مــن طــرف الإدارة في جمي

ــذي  ــو ال ــوضى  .وه ــات  والف ــدوث الاضطراب ــع ح ــه لمن ــام ووقايت ــام الع ــى النظ ع

يعهــد بــه إلى مختلــف الســلطات الإداريــة والــذي يكــون قابــلاً لــن  يمــارس بطريقــة 

ــن  ــوع م ــذا الن ــف ه ــراد )11(. ويصن ــاط الأف ــن نش ــوع كان م ــبة لأي ن ــة  بالنس عام

الضبــط الإداري حســب مجــال تطبيقــه أو إعمالــه إلى ضبــط إداري عــام وطني يشــمل 

ــط إداري عــام محــي يشــمل  ــع المناطــق بغــض النظــر عــن التخصــص، وضب جمي

جــزءاً معينــاً مــن الإقليــم كالولايــة والبلديــة. وهــو يعمــل عــى حمايــة النظــام العــام 

في المجتمــع مــن الاضطرابــات ومنــع اســتمرارها إذا وقعــت إذ ينبغــي المحافظــة عــى 

الأمــن العــام للدولــة للمواطنــن وحمايــة الصحــة العامــة مــن الامــراض والســكينة 
العامــة لجميــع الســكان وهــذه هــي الأغــراض الثلاثــة للضبــط الإداري.)12(
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الضبط  الإداري الخاص :
هــو مــا تنــص عليــه بعــض القوانــن و اللوائــح مــن أجــل تــدارك الاضطرابات 

في مجــال محــدد و باســتخدام وســائل أكثــر تحديــداً تتــلاءم فنيــاً مــع ذلــك المجــال و 

نجــد أن الضبــط الإداري الخــاص يتخصــص مــن حيــث هيئاتــه أو الأشــخاص الذيــن 

يخاطبهــم أو موضوعــه أو هدفــه )13( . وكذلــك يعنــي صيانــة النظــام العــام في إطــار 

ــدد،  ــاط مح ــاع أو نش ــال وقط ــم في مج ــراد وحرياته ــاطات الأف ــد نش ــق، بتقيي ضي

ونكــون أمــام ضبــط إدا ري خــاص في الحــالات التاليــة: -

إذا مــورس مــن طــرف هيئــة مختلفــة مبدئيــا عــن هيئــة الضبــط الإداري  ـ

العــام. لكــن المبــدأ العــام أن ســلطات الضبــط الإداري العــام هــي نفســها 

التــي يمنحهــا المــشرع ســلطات الضبــط الإداري الخــاص. 

ــارس  ـ ــي يم ــك الت ــن تل ــة ع ــراءات مختلف ــر وإج ــارس بتداب ــا يم عندم

ــام.  ــط الإداري الع ــا الضب بموجبه

ــن  ـ ــاط مع ــم نش ــق بتنظي ــاً إذا تعل ــاً خاص ــاً إداري ــاً ضبط ــون أيض ويك

بتشريعــات خاصــة بالنظــر لخطــورة وأهميــة النشــاط، حيــث تمنح ســلطة 

الضبــط الإداري الخــاص ســلطة أكــر مــن ســلطة الضبــط الإداري العــام 

ــاء،  ــة كالأطب ــة معين ــص طائف ــاً إذا كان يخ ــاً خاص ــاً إداري ــون ضبط فيك

ــدو والرحــل.  ــة، الأجانــب، الب الصيادل

فالهــدف مــن الضبــط الإداري الخــاص يكــون مختلفــا كليــاً أو جزئيــاً عــن  ـ

ــط الإداري في  ــة الضب ــدف وظيف ــلا: ه ــام فمث ــط الإداري الع ــدف الضب ه

مجــال الصيــد هــو حمايــة بعــض أصنــاف الحيوانــات التــي في طريقهــا 

للانقــراض، ويهــدف الضبــط في مجــال الآثــار لحمايــة الــراث الأثــري مــن 

الاعتــداء عليــه.
ثالثاً:  فائدة التمييز بين الضبط الإداري العام والخاص:

ــط الإداري  ــا الضب ــام، أم ــام الع ــة النظ ــام لحماي ــط الإداري الع ب ــدف الضَّ يه

ــة ــدف حماي ــه ه ــاص فل الخ

النظــام العــام وأهــداف أخــرى فيكــون الهــدف مــن الضبــط الإداري الخــاص 

ــة  ــلاك العمومي ــق بالأم ــط المتعل ــلا: الضب ــه. فمث ــم من ــام في قس ــام الع ــة النظ حماي

الهــدف الخــاص هــو المحافظــة عــى هــذه الأمــلاك وحمايتهــا، أمــا الهــدف العــام 

ــم المــرور فيهــا. فيتمثــل في حمايــة أمــن المواطنــن بتنظي
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خصائص الضبط الإداري:
ــط الإداري  ــب الأول للضب ــا في المطل ــم عرضه ــي ت ــف  الت ــة التعاري ــن جمل م

والتــي تبــن وجهــات نظــر مختلفــة للــشراح  تبــن بــأن للضبــط الاداري خصائــص 

وهــي :

ــام أ.  ــة النظ ــي لحماي ــاط إداري وقائ ــي نش ــط  الإداري ه ــة الضب أن وظيف

العــام  لذلــك هــو يســتهدف  حفــظ النظــام العــام مــن خطــر الإخــلال بــه 

ولايمكــن ان يتــم الا بضبــط حــدود ممارســة الحريــات المختلفــة.

ــاط ذو ب.  ــو نش ــة  : فه ــلطة العام ــيلة الس ــى وس ــط الاداري ع ــاد الضب اعتم

حــدود وضوابــط )14( إذا كان النشــاط الضابــط يســتند إلى الســلطة العامــة 

لتحقيــق أغراضــه إلا أنــه مــع ذلــك  يخضــع لأحــكام  القانــون .

خضــوع الضبــط الإداري لســيادة القانــون : فلابــد لوقايــة النظــام العــام ج. 

ــيطة  ــى وس ــاط ع ــذا النش ــد ه ــي أنْ يعتم ــاط الضبط ــدف النش ــو ه وه

ــن  ــة م ــال قانوني ــدار اعم ــى اص ــدرة ع ــة في المق ــة والمتمثل ــلطة العام الس

ــا  ــودة اليه ــلطة المعه ــن الس ــذ تمك ــة وتنفي ــوة ملزم ــا ق ــد له ــب واح جان

ــاً. ــاً او كره ــا طوع ــد مضمونه ــن تأكي ــا م باتخاذه

لذلــك لــم يعــد مقبــولاً القــول إن نظــام الضبــط يقابــل أو يعــارض القانــون 

ــع  ــة تخض ــراءات الضبطي ــع الإج ــا أن جمي ــون كم ــع للقان ــط يخض ــام الضب فنظ

لرقابــة القضــاء كمبــدأ عــام.  ونجــد أن الضبــط الإداري الخــاص كمــا ذكرنــا قــد 

يســتهدف اغراضــاً أخــرى بخــلاف أغــراض الضبــط الإداري العــام التقليديــة ، إذ 

يملــك أن يفــرض القيــود التــي يراهــا لتحقيــق أهــداف أو أغــراض أخــرى خــلاف 

ــمَّ  ــن ث ــياحة وم ــم الس ــرض لتنظي ــي تف ــود الت ــة ، كالقي ــام التقليدي ــام الع النظ

فــأن الضبــط الخــاص أضيــق حــدوداً مــن نطــاق الضبــط الإداري العــام لتقيــده 

ــره في  ــة تأث ــي محدودي ــك لا يعن ــة إلا أن ذل ــراض معين ــاط أو أغ ــكان أو نش بم

المجــالات التــي يتولاهــا ، بــل أن الاتجــاه التشريعــي في بعــض الــدول هــو اســتبعاد 

ــال في  ــو الح ــا ه ــة مثلم ــاطات معين ــم نش ــام في تنظي ــط الإداري الع ــاط الضب نش

الضبــط الخــاص بشــؤون الســكك الحديديــة  والمنشــأة الخطــرة والمقلقــة  للراحــة 

في فرنســا )15(.
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أهداف الضبط الإداري وآليات تنفيذه :
أهداف الضبط الإداري:

أهداف الضبط الإداري العام والخاص :
تتصــف ســلطة الضبــط الإداري أن لهــا هدفــاً محــدداً هــو المحافظــة عــى النظــام 

ــة  ــة العام ــة، والصح ــكينة العام ــام، والس ــن الع ــي: الأم ــة وه ــه الثلاث ــام بمدلولات الع

ــإن  ــه الإدارة ف ــدف إن جانبت ــذا اله ــد به ــزم التقي ــك ل ــة . لذل ــآداب العام ــة ل بالإضاف

القضــاء الإداري يحكــم بإلغــاء قراراهــا لانحرافــه عــن الهــدف المخصــص لــه. ولــو كان 

الغــرض الــذي اســتهدفته الإدارة لا يتنــافى مــع المصلحــة العامــة، ويجــب أن تســتهدف 

القــرارات الإداريــة جميعهــا المصلحــة العامــة كغايــة لهــا، وهــذه قاعــدة عامــة تحكــم 

جميعهــا أعمــال الســلطة الإداريــة والتــي تنطبــق بــدون نــص وتلتــزم بهــا الإدارة العامة 

في أعمالهــا كلهــا ومــن أجــل هــذا صــدرت عــدة أحــكام مــن مجلــس الدُّولــة الفرنــي 

والمــصري والقضــاء الســوداني تقــي بإلغــاء القــرارات الإدارية في مجــال الضبــط الإداري 

حيــث كانــت تلــك القــرارات تســتهدف فعــلاً الصالــح العــام، ولكنهــا خرجت عــن قاعدة 

تخصيــص الأهــداف )16(.وســوف نقــوم بتنــاول هــذه الأهــداف تباعــاً:
1 -تحقيق الأمن العام:

ــن أن  ــي يمك ــار الت ــي الأخط ــة لتوق ــراءات اللازم ــاذ الإج ــه اتخ ــد ب يقص

تســتهدف الأفــراد و المجتمــع أو الأمــوال أو الأشــياء )17( ويتحقــق الأمــن العــام بالعمــل 

ــن  ــم م ــهم أو أمواله ــى أنفس ــواء ع ــع س ــراد المجتم ــن أف ــة ب ــاعة الطمأنين ــى إش ع

خطــر الاعتــداءات التــي يمكــن أن تقــع عليهــا و كذلــك باتخــاذ الاجــراءات الضروريــة 

ــك)18( . لمنــع وقــوع الحــوادث التــي تــضر بهــم  و قــد اهتمــت كافــة الــدول بذل
2-حماية الصحة العامة:

ويقصــد بــه اتخّــاذ الإجــراءات والتدابــر الوقائيــة والعلاجيــة لحمايــة المواطنن 

ــن مخاطر م

الأوبئــة والأمــراض والجراثيــم التــي تتهــدد صحتهــم، ويكــون ذلــك مــن خــلال 

فــرض رقابــة صارمــة

ــذا يقــع عــى عاتــق الإدارة أن تتخــذ كافــة  عــى المحــلات المــضرة بالصحــة ل

الاحتياطــات للقضــاء عــى كل مــا يمــس بالصحــة العامــة ســواء كان ذلــك متصــلا 

ــراض  ــد الأم ــن ض ــة والتحص ــلات العمومي ــياء والمح ــوان أو الأش ــان أو الحي بالإنس

ــتتباب  ــا واس ــراض أو مخاطره ــاء الأم ــة إلى اختف ــؤدي في النهاي ــا ي ــو م ــة، وه المعدي
ــة. ) )19  ــرق الوقائي ــة بالط ــلامة الصحي الس
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3-حماية السكينة العامة:
ويقصــد بهــا المحافظــة عــى حالــة الهــدوء والســكون، ومنــع الضوضــاء التــي 

تقلــق الراحــة وتوفــر الهــدوء في الطــرق والأماكــن العامــة ومنــع كل مــا مــن شــأنه 

ــرات  ــن مك ــة م ــاء المنبعث ــوات والضوض ــم كالأص ــراد أو يزعجه ــة الأف ــق راح أن يقل

ــات. )20(  ــن ومحــلات التســجيل ومنبهــات المركب الصــوت والباعــة المتجول
4-الآداب العامة: 

اتســع مفهــوم النظــام العــام ليشــمل النظــام العــام الأدبــي والأخــلاق العامــة 
والآداب العامــة ويقصــد بهــا القيــم والمبــادئ الأخلاقيــة التــي تواضــع عليهــا النــاس 
ــوام  ــي ق ــة ه ــم الأصلي ــذه القي ــا، فه ــزام به ــا والالت ــى احرامه ــن ع ــع مع في مجتم
ــام  ــرة النظ ــام. ففك ــام الع ــلال بالنظ ــؤدي إلى الإخ ــا ت ــع، ومخالفته ــك المجتم تماس
ــذي  ــب ال ــة فقــط و هــذا هــو الجان ــة المادي ــق بالناحي ــى الســابق تتعل ــام بالمعن الع
يتعــرض لــه الضبــط الإداري أي أن الضبــط الإداري يعتنــي بوقايــة المجتمــع و وتوفــر 
النظــام العــام بعنــاصره الثلاثــة: الأمــن العــام و الســكينة العامــة و الصحــة العامــة 
مــن الناحيــة الماديــة حيــث إن هــذا الجانــب تقــوم الدولــة بمعالجتــه بوســائل أخــرى 
و لكــن مجلــس الدولــة الفرنــي اتجــه مؤخــراً إلى الســماح للســلطات الضبــط الإداري 
بالتدخــل للمحافظــة عــى الآداب العامــة و تبعتــه كثــر مــن الــدول في ذلــك حيــث أنــه 

لــم يعــد مصلــح النظــام العــام بالمفهــوم التقليــدي )21( .
آليات وسائل الضبط الإداري:

أن الســلطة التنفيذيــة في الــدول جميعهــا تمــارس حقهــا في اســتخدام ســلطات 

ــام  ــن الع ــة الأم ــه الثلاث ــام بأركان ــام الع ــى النظ ــة ع ــط الإداري للمحافظ الضب

والســكينة العامــة والصحــة العامــة وللقيــام بهــذه المســؤولية يكــون لهــا أن تصــدر 

لوائــح ضبــط واتخــاذ كافــة الإجــراءات المناســبة لتحقيــق أغــراض الضبــط الإداري 

وتتضمــن هــذه اللوائــح عــادة جــزاءات لــكل مــن يخالــف أحكامهــا .تحتــاج ســلطات 

أو هيئــات الضبــط الإداري لممارســة اختصاصاتهــا إلى آليــات ووســائل قانونيــة مــن 

أجــل تحقيــق اهــداف الضبــط الإداري التــي تســعي إلى المحافظــة عــى النظــام العــام  

بجميــع عنــاصره ولفــرض هــذه الوســائل يحتــاج الضبــط إلى وســائل ماديــة وبشريــة  

و قانونيــة عــى النحــو التــالي:
أ-الوسائل المادية : 

ــام  ــة مه ــرض ممارس ــإدارة بف ــة ل ــة المتاح ــات المادي ــا الإمكاني ــد به و يقص

ــاطها )22( . ــة نش ــن ممارس ــن الإدارة م ــاد تمك ــة أو عت ــيارات و كل آل ــط كالس الضب
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ب-الوسائل البشرية: 
ــة و  ــال الشرط ــن كرج ــذ القوان ــن بتنفي ــط المكلف ــوان الضب ــل  في أع وتتمث

ــة. البلدي
ج-الوسائل القانونية:

 لا تتــم ممارســة إجــراء الضبــط مــن جانــب الإدارة إلا وفقــاً لمــا حــدده القانون 

وبالكيفيــة التــي رســمها والضمانــات التــي كفلها. 

وفي إطــار تنــاول هــذا الموضــوع يجــب أن نفــرق بــن هــذه الوســائل في ظــل 

الظــروف العاديــة والاســتثنائية.

أولا:- وسائل الضبط الإداري في الظروف العادية :

تتعدد هيئات الضبط إلا أن الوسائل القانونية يمكن حصرها في الآتية: 
أولا: لوائح الضبط :

قــد تلجــأ الإدارة الى إصــدار لوائــح عامــة لتحقيــق أهــداف الضبــط الإداري و 

ذلــك بوضــع قواعــد عامــة مجــردة تكفــل صيانــة النظــام العــام بعنــاصره الثلاثــة 

مثــل لوائــح المــرور و لوائــح حمايــة الأغذيــة) 23( . 

ــوي  ــا تنط ــم بم ــراد وحرياته ــوق الأف ــس حق ــح تم ــة واللوائ ــذه الأنظم وه

عــى أوامــر ونــواه وعقوبــات تتخــذ بحــق المخالفــن لأحكامهــا، كالأنظمــة الخاصــة 

بالمحــلات العامــة، والمحــلات الخطــرة، والمقلقــة للراحــة والمــضرة بالصحــة العامــة، 
ــوث ).)24 ــة التل ــة ومكافح ــة الأغذي ــة بمراقب ــة الخاص والأنظم

ــدار  ــة بإص ــلطة التنفيذي ــاص الس ــط واختص ــح الضب ــدار لوائ ــلطة اص إن س

هــذه اللوائــح يعُــدُّ مــن أهــم أســاليب الضبــط الإداري، ويتخــذ وضــع هــذه الأنظمــة 

ــم  ــه، وتنظي ــار، التوجي ــص، الأخط ــر، الرخي ــي: الحظ ــتى وه ــوراً ش ــح ص أو اللوائ

النشــاط وذلــك عــى النحــو الآتــي:
1-الحظر:

ــت  ــن في حال ــاط مع ــة نش ــن ممارس ــي ع ــه النه ــد ب ــع يقص ــر أو المن  الحظ

محــددة قــد تخــل بالنظــام العــام. كمنــع وقــوف الســيارات عــى جانبــي الطريــق في 

ــة. ــط المدين ــة وس ــوارع المزدحم الش
2-الترخيص :

ــاط  ــة نش ــن الإدارة لممارس ــابق م ــى إذن س ــول ع ــوب الحص ــل في وج  يتمث

معــن، وفقــاً لقواعــد تنظيميــة تحــدد شروط الســماح بممارســة ذلــك النشــاط مــن 

النواحــي الموضوعيــة والشــخصية. في هــذه الحالــة يشــرط الحصــول عــى إذن ســابق 
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عــى ممارســة النشــاط أي الحصــول عــى ترخيــص. مثــل اســتخراج رخصــة القيــادة 

ــدُّ ســلطة الإدارة حيالهــا مقيــدة بحيــث تمنــح الإذن ممارســة النشــاط لطالبــه  و تعُ
طالمــا توافــرت فيــه الــشروط للحصــول عليــه )25(

3-الإخطار:
 هــو أخــف مــن الصــورة الســابقة، حيــث يفــرض أن النشــاط غــر محظــور 

ــلازم  ــى الإذن ال ــول ع ــن للحص ــاط مع ــن نش ــبق ع ــار المس ــب الإخب ــن يتطل ولك

ــه بالنظــام العــام بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر. وهــذا الإخطــار  لممارســته لاتصال

ــاذ  ــة، أو اتخ ــالات معين ــاط في ح ــى النش ــراض ع ــة الاع ــلطات الضبطي ــول الس يخ

الاحتياطــات اللازمــة التــي تحــول دون تهديــده للنظــام العــام. ومــن أمثلتــه الإبــلاغ 

ــة.  ــات العام ــد الاجتماع ــن عق ــار ع أو الإخط
4_ التوجيه: 

في هــذه الصــورة تكتفــي لوائــح الضبــط بمجــرد النــص عــى بعــض توجيهــات 

العامــة التــي يجــب مراعاتهــا عنــد ممارســة النشــاط مثــل نــص لائحــة المــرور عــى 

مواصفــات معينــة للســيارات . 
5-تنظيم النشاط: 

ــات في  ــن الحري ــة م ــردي أو حري ــاط الف ــة النش ــم ممارس ــه تنظي ــد ب  ويقص

ــابقة.  ــور الس ــن الص ــات م ــاً بالحري ــل مساس ــورة أق ــذه الص ــن، وه ــال مع مج

ومثالهــا أنظمــة الســر التــي تحــدد السرعــة المســموح بهــا، والأوقــات المقــررة لمــرور 

الشــاحنات، واللوائــح التــي تحــدد أماكــن الصيــد وأوقاتــه. بمقتــى هــذه الأنظمــة 

ــذه ــن ه ــق تضم ــن طري ــاطها ع ــط الإداري نش ــلطات الضب ــارس س تم

ــود عــى نشــاط  الأنظمــة قواعــد مجــردة وغــر شــخصية تتضمــن وضــع قي

الأفــراد بهــدف تأمــن الأمــن

العــام والســكينة العامــة والصحــة العامــة. وتتضمــن أيضــا تقييــدا مدروســا 

ــة  ــط الإداري، وكل مخالف ــراض الضب ــق أغ ــبيل تحقي ــراد في س ــات الأف ــا لحري وهادف

لهــا تســتوجب الجــزاء. وبمــا أن لوائــح الضبــط تعتــر مــن أهــم أســاليب الضبــط 

ــد لهــا أن  ــى تحقــق أهدافهــا كان لاب ــة النظــام العــام وحت الإداري وأقدرهــا في حماي

تتقيــد بضوابــط وشروط معينــة عــى النحــو الآتــي:

 أولاً : يجــب أن لا تخالــف أنظمــة الضبــط نصًــا تشريعياً ســواء مــن الناحية . 1

ــت  ــط شرع ــح الضب ــك لأن لوائ ــكلية، ذل ــة الش ــن الناحي ــة أو م الموضوعي
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لإكمــال النقــص التشريعــي الــذي قــد يظهــر مــن خــلال التطبيــق لهــذا 

ــه،  ــة أدنــى من وجــب ألا تعــارض اللائحــة التشريــع؛ لأنهــا تأتــي في مرتب

وهــذا هــو منطــق تــدرج القواعــد القانونيــة، وبالتــالي يتحتــم عــى اللائحــة 

ــا لمبــدأ المشروعيــة أن تحــرم القواعــد القانونيــة الأعــى منهــا بــأن  تطبيقً
تعمــل في دائرتهــا دون أن تخالفهــا ) 26 (

ــذا . 2 ــة ه ــلطة الإداري ــول الس ــي يخ ــص قانون ــتناد إلى ن ــا: ضرورة الاس ثانيً

ــتور   ــب الدس ــق بموج الح

ــكل متســاوٍ في الخضــوع . 3 ــق المســاواة بــن الأفــراد فال ــا: يجــب تحقي ثالثً

ــا اللائحــة. ــي تضعه للــشروط الت
ثانياً: القرارات الفردية:

يقصــد بالقــرارات الفرديــة القــرارات التــي تصدرهــا ســلطة الضبــط الإداري 

ــت أو وقائــع محــددة  بحــق فــرد أو أفــراد معينــن بذواتهــم أو لتطبيقهــا عــى حال

بهــدف المحافظــة عــى النظــام العــام.

ــط  ــلطة الضب ــا س ــي تصدره ــة الت ــرارات الفردي ــة الق ــاك شروط لصح وهن
ــي ) )27 ــا ي ــل فيم الإداري تتمث

ــة . 1 ــة القانوني ــاق الشرعي ــردي في نط ــط الف ــرار الضب ــدر ق ــب أن يص يج

ــة.  ــة القائم ــد التشريعي ــع القواع ــاً م متفق

يجب أن يكون موضوع قرار الضبط الفردي محدداً.. 2

يجــب أن يكــون لقــرار الضبــط الفــردي غايــة محــددة وهــي منــع الإخلال . 3

ــن العام.  بالأم

يجب أن يصدر القرار الضبطي من سلطة الضبط المختصة بإصداره.. 4

ــاواة . 5 ــاً للمس ــاً ومحقق ــاً ملازم ــي ضروري ــرار الضبط ــون الق ــب أن يك يج

ــل. ــامة الخل ــع جس ــباً م ومتناس
ثالثاً: التنفيذ الجبري:

يقصــد بالتنفيــذ المبــاشر أو الجــري حــق الســلطة الإداريــة في تنفيــذ قراراتهــا 

في مجــال الضبــط الإداري، بالقــوة الجريــة عنــد الاقتضــاء، دون الحصــول عــى إذن 

ــط الإداري و  مســبق مــن القضــاء. وتعــد هــذه الوســيلة مــن أخطــر  وســائل الضب

أكثرهــا تهديــداً لحقــوق و حريــات الأفــراد بمــا تتضمنــه مــن أســاليب القــوة و القهر 

التــي يمكــن أن تصــل إلى حــد القبــض عــى الأفــراد أو اســتعمال العنــف ضدهــم ، 
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لمنــع الإخــلال بالنظــام العــام و اجبــار الأفــراد عــى احــرام القوانــن و اللوائــح ، ذلــك 

ــابق  ــإذن س ــة إلا ب ــوة المادي ــتخدام الق ــة اس ــلطة الإداري ــوز للس ــه لا يج ــل أن أن الأص

مــن القضــاء ، و الاســتثناء عــى ذلــك الأصــل هــو منــح ســلطة الضبــط الإداري الحــق 

ــا  ــام عندم ــة و النظــام الع ــة للمحافظــة عــى ســلامة الدول ــوة المادي في اللجــوء إلى الق

يتعــرض إلى إخــلال ناتــج عــن عــدم انصيــاع الأفــراد طواعيــة و اختبــاراً لتنفيذ قــرارات 

الضبــط الإداري )28 (. ويحــق لهيئــات الضبــط الإداري اللجــوء الى وســيلة التنفيــذ المبــاشر 

لضمــان تنفيــذ إجراءاتهــا و تدابرهــا الضبطيــة و لكــن لا يحــق لهــا اللجــوء إلى هــذه 

الوســيلة الاســتثنائية الا إذا توافــرت حالــة مــن الحــالات المســموح بهــا ، و بــذا يــؤدي 

قيــام الإدارة الضبطيــة بتنفيــذ إجراءاتهــا بوســيلة التنفيــذ المبــاشر في غــر تلــك الحالات 

إلى قيــام مســؤولية الإدارة عــن تعويــض الأضرار الناجمــة عــن لجؤهــا الى وســيلة التنفيذ 

المبــاشر . ويتعــن أن تتوافــر حالــة مــن حــالات التنفيــذ المبــاشر لكــي تتمكــن هيئــات 

الضبــط الإداري مــن اســتعمال وســيلة التنفيــذ المبــاشرة )29( ويمكــن حصر الحــالات التي 

يجــوز فيهــا لــإدارة اللجــوء إلى أســلوب التنفيــذ المبــاشر لقراراتهــا في الآتــي :

أن يكــون الإجــراء الــذي اســتخدم للتنفيــذ الجــري أمــراً مشروعــاً مــن أوامر . 1

ــح  ــح يبي ــن أو اللوائ ــح في القوان ــص صري ــود ن ــي وج ــا يعن ــط مم الضب

لــإدارة اســتخدام هــذا الحــق كالنصــوص التــي تخــول الإدارة الخصــم مــن 

مرتــب موظــف، لســبب يتعلــق بــأداء الوظيفــة، أو اســرداد مــا صرف إليــه 

بغــر حــق. وكذلــك حــق الإدارة في إغــلاق المحــل العــام غــر المرخــص.

ــت . 2 ــر إلا إذا ثب ــذ الأم ــة لتنفي ــوة الجري ــتخدام الق ــوء الى اس ــم اللج الا يت

ــاراً . ــذ اختي ــن التنفي ــراد ع ــاع الأف امتن

ــط إلا . 3 ــذ  في أوامــر الضب ــة تنفي ــوة الجري ألا تلجــأ الإدارة إلى اســتخدام الق

في حــالات الــضرورة بالقــدر الــذي تفتضيــه حمايــة النظــام العــام ، دون 

تعســف في اســتخدام القــوة بــدون مــرر.  ويمكــن إجمــال شروط الاحتجاج 

بحالــة الــضرورة في الآتــي:

وجود خطر جسيم يهدد النظام العام.أ. 

أن يتعذر دفعه بالطرق القانونية العادية.ب. 

أن يكون دافع الإدارة في تدخلها تحقيق المصلحة العامة وحدها.ج. 

جــب الا تضُحــى بمصلحــة الأفــراد في ســبيل المصلحــة العامــة، إلا بمقــدار د. 

مــا تقــي بــه حمايــة النظــام العــام.
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ثانياً:- وسائل الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية:
ــروف و  ــلاف الظ ــف بإخت ــط الإداري تختل ــلطات  الضب ــائل وس ــد أن وس نج

ــة و  ــروف العادي ــال الظ ــه في ح ــهل تطبيق ــن الس ــون م ــد يك ــه ق ــبق تناول ــا س كلم

لكــن في الظــروف الاســتثنائية التــي لا تســتطيع الســلطة العامــة الإكتفــاء بالإجــراءات 

العاديــة المتاحــة لهــا في ظــل هــذه الظــروف ولا تســتطيع أن تســتصدر التشريعــات 

ــائل  ــرق و وس ــول ط ــة ح ــع في كل دول ــلوب المتب ــف الأس ــا يختل ــة لتدخلها.هن اللازم

مواجهــة الظــروف الإســتثنائية ففــي بعــض الــدول تحــدد التشريعــات ســلفاً لتنظيــم 

الظــروف الاســتثنائية قبــل وقوعهــا و مــن وجهــة نظــر الباحثة هــذا الأســلوب الأفضل 

حيــث أنــه يضــع مشروعيــة مســبقة للتصــدي للظــروف الاســتثنائية مــن كــوارث و 

أمــراض و غرهــا و تكــون مســتنده عــى أحــكام القانــون . و قــد اتبــع هــذا الأســلوب 

مجلــس الدولــة الفرنــي حيــث أجــاز الســلطة الإداريــة أن تمــارس بعــض الســلطات 

الاســتثنائية و صــدر بعــض القــرارات الإداريــة مثــل المنــع ، و المصــادرة والحجــز و 

غــر ذلــك مــن الإجــراءات و تعترهــا مشروعــة في ظــل الظــروف الاســتثنائية  لتأمــن 

ســر المرافــق العامــة بإنتظــام طالمــا أن هــذه الإجــراءات اتخــذت في ظــروف طارئــة و 

غــر عاديــة بالرغــم مــن عــدم وجــود نصــوص قانونيــة تحميهــا )30( و كذلــك الحــال 

بعــض الــدول العربيــة مثــل الســودان و قطــر.
حدود سلطات الضبط الإداري:  

لقــد كان منطقيـًـا في ظــل الســلطات الواســعة التي تتمتــع بها الإدارة في نشــاطها 

ــد مباشرتهــا  الخــاص بالضبــط الإداري، اســتلزام رســم حــدود واضحــة الملامــح عن

ــائل  ــك الوس ــتعمال تل ــدرة الإدارة في اس ــط ق ــك برب ــق ذل ــد تحق ــاط، وق ــذا النش له

ــور  ــدة بظه ــادًا جدي ــذت أبع ــعت وأخ ــت أن اتس ــا لبث ــة، م ــداف معين ــق أه بتحقي

ــام  ــى الع ــى المعن ــاصًرا ع ــد أن كان ق ــط الإداري بع ــح الضب ــاص لمصطل ــى الخ المعن

)31(  وعــى هــذا الأســاس فإنــه يجــب ألا تحيــد القــرارات الإداريــة عــن الهــدف العــام 

ــا  ــة وتجانبه ــة العام ــن المصلح ــد ع ــة تبتع ــق غاي ــتهدفت الإدارة تحقي ــا، وإذا اس له

يكــون القــرار مشــوباً بعيــب إســاءة اســتعمال الســلطة والانحــراف بهــا)32(. وبجانــب 

ذلــك، فإنــه يجــب عــى الإدارة أن تلتــزم بمــا قــد يحــدده لهــا المــشرع مــن أهــداف 

خاصــة عنــد اتخــاذ قراراتهــا وإلا أصبحــت هــذه القــرارات معيبــة بإســاءة الســلطة 

إذا خالفــت هــذه المصلحــة الهــدف المحــدد حتــى وإن تذرعــت باســتهداف المصلحــة 

العامــة.       
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ــط الإداري  ــلطات الضب ــة س ــى ممارس ــة ع ــار المرتب ــورة الآث ــراً لخط ونظ

ومساســها بالحقــوق والحريــات. فــإن القانــون يحــدد دائمــاً الهيئــات التــي يكــون 

ــس  ــون رئي ــلاً يك ــا مث ــي فرنس ــات فف ــلطات و الصلاحي ــذه الس ــة ه ــا ممارس له

ــى  ــام ع ــط الإداري الع ــلطات الضب ــة س ــص بممارس ــو المخت ــوزراء ه ــس ال مجل

ــام  ــط الإداري الع ــلطات الضب ــة س ــون ممارس ــصر تك ــة )33( .و في م ــتوى الدول مس

ــوزارة أو  ــه بال ــن ل ــيه التابع ــة و مرؤوس ــر الداخلي ــة و لوزي ــس الجمهوري لرئي

ــودان . ــال في الس ــك الح ــات و كذل المحافظ

لذلــك نجــد أن ســلطات الضبــط الإداري ليســت مطلقــة، بــل هــي ســلطات أو 

صلاحيــات مقيــدة لتحقيــق هــدف المحافظــة عــى النظــام العــام بمدلولاتــه المختلفــة. 

وتتمثــل هــذه القيــود في الآتــي:.
أولًا:  تحري الغاية من إجراءات الضبط:

ــدف  ــي أن يه ــك يعن ــة وذل ــدأ المشروعي ــط لمب ــراءات الضب ــوع إج ــب خض يج

ــم  ــرار الإدارة إذا ل ــالي ق ــاصره . وبالت ــكل عن ــام ب ــام الع ــود النظ ــق مقص إلى تحقي

يســتهدف المصلحــة العامــة، وجانــب الغايــة المشروعــة، فإنــه يكــون مشــوبا بعيــب 

ــرار الإداري  ــاء الق ــباب إلغ ــن أس ــبباً م ــد س ــذي يع ــلطة، وال ــتخدام الس ــاءة اس إس

ــضرر.  ــه للمت ــض عن والتعوي
ثانياً : سبب الإجراء الضبطي:

يعنــي أن يســتند كل إجــراء تتخــذه ســلطات الضبــط الإداري إلى ســبب حقيقــي 

يــرره والســبب هــو الواقعــة الدافعــة لاتخــاذ القــرار أو الإجــراء، ويراقــب القضــاء 

الإداري توافــر هــذه الواقعــة ومــدى جديتهــا وتهديدهــا للنظــام العــام، فــإن لــم يكــن 

ــلان  ــاضي ببط ــمَ الق ــوري، حَك ــبب صُ ــتند إلى س ــت تس ــي أو  كان ــبب حقيق ــا س له

هــذه الإجراءات,وهــذا مــا أخــذ بــه النظــام الســعودي حيــث جــاء في قضــاء  ديــوان 

ــرار الإداري أن  ــة الق ــرط لصح ــراء )يش ــبب الإج ــى س ــه ع ــال رقابت ــم في مج المظال

ــبب  ــاك س ــن هن ــم يك ــإذا ل ــداره، ف ــرر إص ــح ي ــبب صحي ــى س ــاً ع ــون مبني يك

ــب  ــوباً بعي ــون مش ــرار  يك ــإن الق ــق، ف ــر محق ــي أو غ ــبب وهم ــدي أو كان الس ج

إنعــدام الســبب ممــا يوجــب إلغــاءه ()34(.وكذلــك قضــت محكمــة الطعــون الإداريــة 

في الســودان بإلغــاء القــرارات الإداريــة التــي لا تســتند إلى ســبب صحيــح ممــا يعنــي 

رقابــة القضــاء الإداري  عــى ســبب الإجــراء التحفظــي.
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ثالثاً: تناسب الاجراء الضبطي مع خطورة التهديد للنظام العام:
ــالات  ــع والح ــة الوقائ ــط الإداري مواجه ــلطات الضب ــى س ــه  أن ع ــي ب يعُن

التــي تهــدد النظــام العــام بمــا يلائمهــا ويناســبها مــن الوســائل والإجــراءات، فــلا 

ــل  ــيط لا يمث ــلال بس ــة إخ ــديدة لمواجه ــة ش ــائل صارم ــتخدام وس ــا اس ــوز له يج

خطــورة كبــرة عــى النظــام العــام. وهــذا يعنــي ضرورة مراعــاة  تناســب الإجــراءات 

الضبطيــة مــع درجــة وجســامة الخطــر الناجمــة عــن النشــاط الفــردي أو الجماعــي.

وبذلــك تتحقــق الموازنــة بــن الحريــة و النظــام العــام و تتحصــل قاعــدة التناســب 

التــي أشرنــا لهــا و قــد جــاء في  تطبيقــات مجلــس الدولــة الفرنــي و تبعــه في ذلــك 

نظــره المــصري و محكمــة العــدل العليــا في الأردن مــن أن يكــون الإجــراء المتخــذ مــن 

جانــب ســلطات الضبــط الإداري في ممارســة الحريــة متناســباً مــع فداحــة الخلــل أو 
ــه)35 (. الإضطــراب الــذي تهــدف هــذه الســلطات إلى تفاديــه و القضــاء علي

رابعاً: خضوع اجراءات الضبط الإداري للرقابة القضائية:
ــة القضــاء و  ــع أعمــال و نشــاطات الإدارة تكــون خاضعــة لرقاب الأصــل أن جمي

إذا ثبــت تجــاوز الإدارة يجــوز للقضــاء إلغــاء القــرار و تعويــض المــضرور إذا كان هنــاك 

مقتــى و يعُــدُّ ذلــك بمثابة ضمانــات للأفــراد حتى لا تــيء الإدارة اســتعمال ســلطاتها. 
خاتمة :

بمــا أن ســلطات الضبــط الإداري تهــدف إلى صيانــة المجتمــع وحفــظ نظامــه 

العــام فقــد أصبــح الضبــط الإداري ضرورة إجتماعيــة لا غنــى عنهــا لأنــه في النهايــة 

ــن  ــا م ــد أن انتهين ــة وبع ــذه الدراس ــاً له ــم. وختام ــع بحرياته ــراد التمت ــل للأف يكف

تنــاول موضــوع النظــام القانونــي للضبــط الإداري مــن خــلال مبحثــن تعرفنــا مــن 

خلالهــا ماهيــة الضبــط الإداري وأهدافــه ووســائله والقيــود التــي تــرد عليه ســنوضح 

مــا توصلنــا لــه مــن نتائــج ونضيــف بعــض المقرحــات.
النتائج: 
أغــراض أو أهــداف الضبــط الإداري وفقــاً لمــا يجمــع عليــه الفقــه الإداري . 1

تتمثــل في المحافظــة عــى النظــام العــام بجميــع عنــاصره. 
الضبــط الإداري ضرورة لابُــدّ منهــا في كل مجتمــع منظــم فهــو يعــد نوعــاً . 2

ــرام  ــة والاح ــن ناحي ــة م ــح الجماع ــن مصال ــوازن ب ــة والت ــن المواءم م
ــة.  ــة ثاني الواجــب نحــو نشــاط الفــرد مــن ناحي

تعــد لوائــح الضبــط الإداري كأحــد أهــم وســائل الضبــط الإداري مــن خلال . 3
اللوائــح التــي تصدرهــا الإدارة فعــن طريقهــا تضــع هيئــة الضبــط الإداري 
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قواعــد عامــة موضوعيــة مجــردة تقيــد بهــا بعــض أوجــه النشــاط الفردي 
في ســبيل صيانــة النظــام العــام. 

ــا المحافظــة عــى . 4 ــة الهــدف منه ــط الإداري محــدده بغاي أن أهــداف الضب
النظــام العــام ولايجــوز لــإدارة أن تخــرج عنهــا أو تتحــذ منهــا وســيلة 
للوصــول إلى غايــات أخــرى مشروعــة أو غــر مشروعــة وإلا كان تصرفهــا 

مشــوباً بعيــب الانحــراف عمــلاً بقاعــدة تخصيــص الأهــداف.
ــح . 5 ــذي يتي ــاخ المناســب ال ــة المن ــدُّ وســيلة لتهيئ ســلطة الضبــط الإداري تعُ

ممارســة للحريــة وهــي بالتــالي لا تشــكل قيــداً عــى الحريــات وانمــا تعتــر 
ــات دون  ــذه الحري ــة ه ــر ممارس ــراد أم ــرك للاف ــك لوت ــا وذل ــاً له تنظيم
ــات. ــي يســتحيل معهــا ممارســة الحري ــك إلى الفــوضى الت ــم لهــا لأدى ذل تنظي

التنفيــذ المبــاشر مــن أخطــر وســائل الضبــط الإداري التــي خولهــا القانــون . 6
لــإدارة إذ تســتطيع تنفيــذ قراراتهــا عــى الأفــراد مبــاشرة دون اللجــوء إلى 

اتخــاذ إجــراءات قضائيــة.
تتمثــل ضوابــط و قيــود الإجــراء الضبطي في تحــري الغاية مــن إجــراءات الضبط . 7

وتناســب الإجراء و خضــوع إجراءات الضبــط الإداري للرقابــة القضائية.
المقترحات:

ــداف . 1 ــف وأه ــى تعري ــة ع ــورة واضح ــون بص ــص القان ــب أن ين يج

الإداري.  الضبــط 

أن يتــم النــص صراحــة عنــد اســتعمال القــوة الجريــة. يجــب الحصــول . 2

عــى إذن مــن القضــاء وأن يقتــصر عــى الحــد الأدنــى مــن الإجــراءات دون 

أن يتجاوزهــا تماشــياً مــع ديننــا الحنيــف )لا ضرر ولا ضرار(.

أقــرحُ أن تضــع الــدول جميعها الأطــر القانونية العامة مســبقاً لمجابهــة الظروف . 3

الاســتثنائية لأنهــا في كثــر مــن الأحيــان لا تحتمــل التأجيــل ريثمــا يصــدر قانون 

يخولهــا التدخــل كمــا هو الحــال في الكــوارث الطبيعيــة وانتشــار الأوبئة. 

يجــب أن تكــون هنــاك رقابــة قضائيــة صارمــة عــى الجهــات التــي تمارس . 4

وظيفــة الضبــط الإداري في الظــروف العاديــة والظــروف الاســتثنائية. حيــث 

لا تمــس بحقــوق وحريــات الأفراد.

يجــب عــى الــدول جميعهــا إنشــاء النيابــات. الإداريــة كمــا هــو معمــول . 5

ــة  ــق بالرقاب ــا يتعل ــر فيم ــراءات النظ ــع إج ــدول لتسري ــض ال ــه في بع ب

ــة. القضائي
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ــة ( 18) ــاح، الهيئ ــار الصح ــرازي، مخت ــادر اال ــد الق ــر عب ــي بك ــن أب ــد ب محم

ــنة 1970 م ــة، س ــة الثالث ــاب، الطبع ــة للكت المصري

ــة ( 19) ــورات الأكاديمي ــارك ، منش ــون الإداري ، الدنم ــو ، القان ــازن راضي ليل  م

العربيــة، 2008م.

محمــد عبــده إمــام، المبــادئ العامــة في الضبــط الإداري، الإســكندرية، مكتبــة ( 20)

الوفــاء القانونيــة، ط 1.

ــدة ، ( 21) ــة الجدي ــون الإداري ، دار الجامع ــط ، القان ــد الباس ــؤاد عب ــد ف محم

.2005  ، الإســكندرية 

ــة، )(((  ــة البيئ ــط الإداري و دوره في حماي ــد، الضب ــي محم ــود الروب ــد محم  محم

ــادي 2014 ، ط1.  ــون الاقتص ــة القان ــاض ، مكتب ــعودية ‘ الري ــة الس ــة العربي المملك

محمــد قــدري حســن ، مبــادئ القانــون الإداري ، الإمــارات العربيــة المتحــدة ‘ ( 23)

الآفــاق المشرقــة ، 2018 ، ط 1 .

 هانــي بــن عــي الطهــراوي :  القانــون الإداري الســعودي  )ماهيــة القانــون )(4( 

ــاض ، 1434- 1435ه . ــاط الإداري ( ، الري ــم  الإداري – النش الإداري – التنظي
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د. نفيسة حامد عبد الرازق بدري

المصادر والمراجع:
ابن منظور، لسان العرب، دار بروت للطباعة والنشر ، لبنان،1956،  ص 1.304 ))
محمد بن أبي بكر عبد القادر االرازي، مختار الصحاح، الهيئة المصرية للكتاب، 1 2)

الطبعة الثالثة، سنة 1970 م، ص 40.
أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، دار ومطابع الشعب – القاهرة، 1 3)

سنة 1960 م، ص 555.
الفروز ابادي، القاموس المحيط، مرجع سابق، باب الطاء، ص 607. 1 4)
 قاموس لسان العرب، الجزء التاسع، القاهرة، الدار المصرية للتأليف والرجمة، ص 1 5)

.214
سورة البقرة الآية )282(.1 6)
الماوردي ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الفكر العربي ط 1 1983 ، ص ( 7)

 207
د. محمد عبده إمام ، المبادئ العامة في الضبط الإداري ، الإسكندرية ، مكتبة الوفاء 1 8)

القانونية ،ط 1، ص 10
د. عي خطار شنطاوي ، الوجيز في القانون الإداري ، دار وائل للنشر و التوزيع ، 1 9)

الأردن ، ط 1 ، 2003.، ص 348.
د. السيد حليل هيكل ، القانون الإداري السعودي ، مطابع جامعة الملك سعود ، 1 10)

الرياض ، 2000م ، ص 110.
د. عادل أبو الخر ، الضبط الإداري وحدوده ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1995، 1 11)

ص 121.
حمام الحاج ، الحدود القانونية  لسلطات الضبط الإداري ، مذكرة ماجستر ، الجزائر، 1 12)

2016 ، ص 13.
د. عادل أبو الخر ، المرجع السابق، ص 122 . 1 13)
 د. عادل أبو الخر ، مرجع سابق ، ص 1.90 14)
مازن راضي ليلو ، القانون الإداري ، الدنمارك ، منشورات الأكاديمية العربية ، 1 15)

2008م ، ص58 .
د. عادل السعيد محمد أبو الخر: مرجع سابق، ص1.120 16)
 د. محمد فؤاد عبد الباسط ، القانون الإداري ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندررية ، 1 17)

2005 ، ص 156 .
د. محمد محمود الروبي محمد، الضبط الإداري و دوره في حماية البيئة، المملكة 1 18)

العربية السعودية ‘ الرياض ، مكتبة القانون الاقتصادي 2014 ، ط1 ‘ ص70 . 
 سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004م ، ص1.5 19)
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النظام القانوني للضبط الإداري

 )علاء الدين عشي، مدخل إلى القانون الإداري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر،  2012م ، ص 1.193 20)

 د. السيد خليل هيكل، مرجع سابق، ص 112. 1 21)
د. غسان مدحت الخري، مدخل في القانون الإداري، عمان، دار الراية للنشر والتوزيع، 1 22)

2012، ط 1، ص 196
 د. أنور أحمد رسلان، القانون الإداري، القاهرة، دار النهضة العربية ، 1999، ص 1.258 23)
 د. هاني بن عي الطهراوي :  القانون الإداري السعودي  )ماهية القانون الإداري – 1 24)

التنظيم  الإداري – النشاط الإداري ( ، الرياض ، 1434- 1435ه  ، ص 209 
 د. أنور رسلان، مرجع سابق، ص 259. 1 25)
عبد المجيد غنيم عقشان المطري: رسالة ماجستر بعنوان سلطة الضبط الإداري 1 26)

وتطبيقاتها في دولة الكويت، جامعة الشرق الوسيط ، 2011م ، ص42.
 د. عادل أبو الخر ، مرجع سابق ، ص 246 .1 27)
د. محمد قدري حسن ، مبادئ القانون الإداري ، الإمارات العربية المتحدة ‘ الآفاق 1 28)

المشرقة ، 2018 ، ط 1 ، ص 152
د. عي خطار شنطاوي ، مرجع سابق  ، ص 404 . 1 29)
د. حسن محمد عواضة، المبادئ الأساسية للقانون الإداري، المؤسسة الجامعية 1 30)

للدراسات والنشر، 1997م، ص 78.
 د.أحمد فارس، د.خليفة الحميدة، القانون الإداري، كلية الحقوق، جامعة الكويت، 1 31)

2009 ، ص 94
د. عبد الغني بسيوني ، القانون الإداري ، مصر ، منشأة المعارف الإسكندرية ، 1 32)

1996م ، ص490.
د. أنور أحمد رسلان ، مرجع سابق ، ص 262 . 1 33)
د. هاني بن عي الطهراوي، مرجع سابق، ص1.221 34)
 د. عصام عي الريس، ماهية القانون الإداري ، الكتاب الأول ، الأردن ، دار الثقافة 1 35)

للنشر و التوزيع ، ط1 ، ص495.
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